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إل ر (ق.) الراممقال النقض المودع بتاريخ 29-06-2017 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أبو ب بناء عل
نقــض القــرار رقــم 7342 الصــادر بتــاريخ 29-12-2016 عــن محمــة الاســتئناف التجاريــة بالــدار البيضــاء فــ الملــف عــدد:

.2014/8202/5770

وبناء عل المذكرة الجوابية المدل بها بتاريخ 25-02-2018 من طرف المطلوب (ب. ش. م.) بواسطة نائبتيه الأستاذتين بسمات (ف.)
وأسماء (ع.) والرامية إل رفض الطلب.

و بناء عل المذكرة المرفقة بقرار المدل بها بتاريخ 18-07-2019 من طرف الطالبة بواسطة دفاعها المذكور.

و بناء عل الأوراق الأخرى المدل بها ف الملف.

و بناء عل قانون المسطرة المدنية المؤرخ ف 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.

.2019-12-18 الصادر ف الأمر بالتخل و بناء عل

و بناء عل الإعلام بتعيين القضية ف الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020-01-08

و بناء عل المناداة عل الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إل ملاحظات المحام العام السيد عبد العزيز أوبايك .

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب ف النقض (ب. ش. م.) تقدم بمقال أمام المحمة التجارية بالدار
البيضاء، عرض فيه أنه حامل ل 18 كمبيالات حالة الأجل بقيمة 3.575.934,34 درهما، تسلمها من المطلوبة (ك. م.) الت تسلمتها
بدورها من طرف الطالبة (س.) عل سبيل الخصم، رجعت بدون أداء عند تقديمها للاستخلاص، ولضمان ديون (ك. م.) قبل كل من
المطلوب أمين (ب.) وأحمد (م.) منحها كفالة شخصية وتضامنية ف حدود مبلغ 75.000.000,00 درهم بمقتض عقدي كفالة مؤرخين
ف 2008/01/18 لل منهما، وأن جميع المساع الودية قصد حثهم عل الأداء باءت بالفشل، ملتمسا الحم عليهم تضامنا بأداء المبلغ
ية والقانونية من تاريخ حلول أجل أول كمبيالة، وتعويضا قدره 36.000,00 درهم عن التماطل .... وأدلالمذكور مع الفوائد البن
المدع عليه أحمد (م.) بمذكرة جوابية مع طلب مقابل التمس فيها رفض الطلب الأصل، وف الطلب المقابل الحم بانقضاء الالتزام
الناش عن الفالة ، واحتياطيا الحم عل (ب. ش. م.) بأن يسلمه رفع اليد عن كفالته الشخصية . كما أدلت (س.) بمذكرة جواب
عرضت فيها أنها لم تتوصل بالسلع الت من أجلها سلمت المبيالات لشركة "(ك. م.)" الت التزمت بعدم صرفها لتلك المبيالات
وبإرجاعها لها بمجرد توصلها بها، وأنها سبق لها أن تعرضت عل صرف تلك المبيالات لأنها كانت ضحية نصب و احتيال، ملتمسة
الحم عل (ك. م.) بالأداء وإخراجها من الدعوى. وتقدم أيضا المدع عليه أحمد (م.) بمذكرة عرض فيها أنه يتنازل عن الطلب المقابل.
وبعد تمام الإجراءات قضت المحمة التجارية بعدم قبول الطلب ف مواجهة أحمد (م.) وقبوله ف حق الباقين وبأداء (س.) بالتضامن
مع أمين (ب.) و(ك. م.) لفائدة (ب. ش. م.) مبلغ 3.575.934,34 درهما مع الفوائد القانونية ... بحم استأنفته (س.) ، فأيدته محمة

الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه .

:شأن الوسيلة الأول ف

حيث تنع الطاعنة عل القرار عدم الارتاز عل أساس و فساد التعليل و سوء تقدير الوثائق و عدم الجواب، ذلك أنها تمست بانقضاء
الدين ف مواجهتها طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 502 من م ت الناصة عل أنه " ... يؤدي هذا القيد إل انقضاء الدين". غير أن
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المحمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحم الابتدائ و ردت دفع الطاعنة بحيثية جاء فيها " إن النتيجة الت خلص لها
الخبير ف تقريره جاءت مؤسسة عل الوثائق المقدمة له مما يتعين معه المصادقة عل تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير جمال
الـدين (إ.)." و هـو تعليـل فاسـد، ذلـك أن (ب. ش. م.) قـدم للخـبير كشـف الحسـاب المتعلـق بشهـر دجنـبر 2012 الـذي يثبـت أن قيمـة
المبيالات تم تقييدها كاملة ف الرصيد المدين لشركة (ك. م.). فهذه الوثيقة وحدها كافية لإثبات القيد ف الرصيد المدين بغض النظر
عن باق الوثائق الأخرى الت احتجت بها الطاعنة و خاصة مقال الدعوى المرفوعة عل (ك. م.) والذي يثبت أن الدين المطلوب الحم
بأدائه وصل إل مبلغ 204.864.613,00 درهما. كما أن (ب. ش. م.) نفسه ف مذكرته بعد الخبرة أقر بأنه " أدرج المبيالات المرجعة
(هذا) بدون أداء بمدينية حساب الغير". فالمحمة تجاهلت الوثائق المدرجة بالملف والصادرة عن المطلوب، و رجحت عليها رأي
الخبير خارقة بذلك مبدأ " الخبرة غير ملزمة للقضاء وليست إلا مصدر استئناس". فشف حساب شهر دجنبر 2012 حجة قاطعة لا
يسمو عليها رأي الخبير. وكذلك فالدعوى الت رفعها (ب. ش. م.) ضد الشركة المستفيدة من الخصم تثبت أن المبلغ الذي يطالب به
(ب. ش. م.) يتعلق بالرصيد المدين ويشمل جميع خطوط الدعم و التمويل بما فيها خط الخصم. و رغم ذلك فالمحمة لم تقدر كل هذه
الوقائع والوثائق، ولم تجب عل دفوع الطاعنة المستمدة منها، واعتمدت فقط عل رأي الخبير رغم أنه مخالف للوثائق الت أدل بها
الدائن نفسه. و بذلك تون قد بنت قرارها عل تعليل فاسد و أساءت تقدير الوثائق، مما جاء معه ناقص التعليل لعدم الجواب عل تلك

الدفوع و غير مرتز عل أساس، و يتعين نقضه.

حيث تمست الطالبة بمقتض مقالها الاستئناف وباق مذكراتها، بأن (ب. ش. م.) قام بصرف قيمة المبيالات لشركة (ك. م.)، وحين
رجعت إليه بدون أداء، قام بتقييد قيمتها ف رصيدها المدين مثيرة ف هذا الصدد مقتضيات المادة 502 من م ت ، ومحتجة بشف
حساب شهر دجنبر 2012 المتعلق بحساب الشركة المذكورة لدى (ب. ش. م.) المطلوب، كما تمست أيضا بأن (ب. ش. م.) قام برفع
دعوى ضد تلك الشركة موضوع الملف عدد 2013/6/9315 تروم الحم عليها بأداء مبلغ 204.864.613,86 درهما، مؤكدة بشأنه أن
هذا المبلغ يشمل جميع خطوط الائتمان بما فيها خط الخصم و يمثل مجموع المبالغ المقيدة ف رصيدها المدين. غير أن المحمة
مصدر القرار المطعون فيه اكتفت ف تعليله بأنه (( بخصوص السبب المتعلق بخرق المادة 502 من مدونة التجارة و ذلك بتقييد
المبيالات المخصومة لفائدة (ب. ش. م.) ف مدينية الحساب الجاري لشركة (ك. م.)، فإن المحمة وف إطار إجراءات التحقيق،
أمرت بإجراء خبرة بواسطة الخبير جمال الدين (إ.) و ذلك قصد التأكد مما إذا كان (ب. ش. م.) قد قام بتقييد المبيالات موضوع
الطلب ف رصيد شركة (ك. م.) أم لا، والذي وضع تقريره أكد فيه أن (ب. ش. م.) لم يقيد المبيالات ف رصيد شركة (ك. م.).))، دون
أن تناقش كشف حساب شركة (ك. م.) لدى (ب. ش. م.) المطلوب عن شهر دجنبر 2012 المحتج به، وتتأكد من حقيقة ما ضمن به من
تقييد لمبلغ المبيالات و تحدد أثر ذلك عل حق المطلوب ف الرجوع عل الطالبة بذلك المبلغ أو تتعرض بالمناقشة لدفع هذه الأخيرة
ون لذلك من تأثير علمواجهة (ك. م.) لا إيجابا ولا سلبا بالرغم مما قد ي قدمها (ب. ش. م.) المطلوب ف الدعوى الت ز علالمرت

وجه قضائها ، أو تستبعده بمقبول؛ فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه ، مما يعرضه للنقض.

حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية عل نفس المحمة مصدرة القرار المطعون فيه.

محمة النقض

نسبة مشهود بمطابقتها للأصل الحامل لتوقيعات الرئيس والمستشار المقرر

عن رئيس كتابة الضبط.

لهذه الأسباب

قضت محمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية عل نفس المحمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون،
وه متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين المصاريف.

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/preuve-de-linscription-en-compte-dun-effet-de-commerce-escompte-le-juge-ne-peut-se-fonder-exclusivement-sur-un-rapport-dexpertise-pour-ecarter-un-releve-bancaire-sans-motiver-sa-decision-cass-c/
https://www.jurisprudence.ma/decision/preuve-de-linscription-en-compte-dun-effet-de-commerce-escompte-le-juge-ne-peut-se-fonder-exclusivement-sur-un-rapport-dexpertise-pour-ecarter-un-releve-bancaire-sans-motiver-sa-decision-cass-c/


Preuve de l’inscription en compte d’un effet de commerce escompté : le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise pour écarter un relevé bancaire sans motiver sa
décision (Cass. com. 2020)

5/7

Version française de la décision

Cour de cassation, Chambre commerciale, Section III,  Arrêt n° 3/3, en date du 08/01/2020, Dossier
commercial n° 2017/3/3/1549

Vu le pourvoi en cassation déposé le 29-06-2017 par la demanderesse susmentionnée, par l'intermédiaire
de son avocat Maître Aboubaker (Q.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 7342 rendu le 29-12-2016 par la
Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2014/8202/5770.

Vu le mémoire en réponse produit le 25-02-2018 par le défendeur (B. CH. M.), par l'intermédiaire de ses
avocates Maîtres Basmat (F.) et Asmae (A.), tendant au rejet du pourvoi.

Vu  le  mémoire  accompagné  d'une  décision,  produit  le  18-07-2019  par  la  demanderesse  par
l'intermédiaire de son avocat précité.

Vu les autres pièces produites au dossier.

Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.

Vu l'ordonnance de dessaisissement en date du 18-12-2019.

Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique tenue le 08-01-2020.

Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.

Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Mohammed Ramzi, et après avoir
entendu les observations de l'avocat général, Monsieur Abdelaziz Oubaik.

Et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi, (B. CH. M.),
a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d'une requête exposant qu'il est porteur de 18 lettres de
change échues d'une valeur de 3.575.934,34 dirhams, qu'il a reçues de la défenderesse (K. M.), qui les
avait elle-même reçues de la demanderesse au pourvoi (S.) à titre d'escompte, et qui sont revenues
impayées lors de leur présentation à l'encaissement ; que pour garantir les créances de (K. M.) envers les
défendeurs Amine (B.) et Ahmed (M.), ceux-ci lui ont chacun consenti un cautionnement personnel et
solidaire à hauteur de 75.000.000,00 dirhams par deux actes de cautionnement datés du 18/01/2008 ; et
que  toutes  les  démarches  amiables  pour  les  inciter  au  paiement  ont  échoué  ;  il  a  sollicité  leur
condamnation solidaire au paiement de ladite somme, majorée des intérêts bancaires et légaux à compter
de la date d'échéance de la première lettre de change, ainsi qu'une indemnité de 36.000,00 dirhams pour
retard  de  paiement...  Le  défendeur  Ahmed (M.)  a  produit  un  mémoire  en  réponse  avec  demande
reconventionnelle, concluant au rejet de la demande principale et, dans sa demande reconventionnelle, à
ce qu'il soit jugé que l'obligation née du cautionnement est éteinte, et subsidiairement, à ce que (B. CH.
M.) soit condamné à lui délivrer mainlevée de son cautionnement personnel. (S.) a également produit un
mémoire en réponse, exposant qu'elle n'avait pas reçu les marchandises pour lesquelles les lettres de
change avaient été remises à la société (K. M.), laquelle s'était engagée à ne pas les négocier et à les lui
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restituer dès leur réception, et qu'elle avait déjà fait opposition au paiement de ces lettres de change car
elle avait été victime d'escroquerie et de fraude, sollicitant la condamnation de (K. M.) au paiement et sa
mise hors de cause. Le défendeur Ahmed (M.) a ensuite produit un mémoire indiquant qu'il se désistait
de sa demande reconventionnelle. Après instruction de l'affaire, le Tribunal de commerce a déclaré la
demande irrecevable à l'encontre d'Ahmed (M.) et l'a déclarée recevable pour le surplus, condamnant
(S.), solidairement avec Amine (B.) et (K. M.), à payer à (B. CH. M.) la somme de 3.575.934,34 dirhams,
avec les intérêts légaux... Jugement dont (S.) a interjeté appel, et que la Cour d'appel de commerce a
confirmé par son arrêt, objet du présent pourvoi.

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt du défaut de base légale, du vice de motivation, de la
mauvaise appréciation des documents et du défaut de réponse, en ce qu'elle a invoqué l'extinction de la
créance à son égard, conformément au dernier alinéa de l'article 502 du Code de commerce qui dispose
que "...cette inscription entraîne l'extinction de la créance".  Cependant,  la cour qui a rendu l'arrêt
attaqué a confirmé le jugement de première instance et rejeté l'argument de la demanderesse par un
motif  énonçant que "la conclusion à laquelle a abouti  l'expert dans son rapport est  fondée sur les
documents qui lui ont été soumis, ce qui impose d'homologuer le rapport d'expertise réalisé par l'expert
Jamal-Eddine (I.)". Il s'agit là d'une motivation viciée, car (B. CH. M.) a fourni à l'expert le relevé de
compte du mois de décembre 2012, qui prouve que la valeur des lettres de change a été intégralement
inscrite au débit du compte de la société (K. M.). Ce document seul suffit à prouver l'inscription au débit,
indépendamment  des  autres  documents  invoqués  par  la  demanderesse,  notamment  la  requête
introductive d'instance contre (K. M.), qui prouve que la créance dont le paiement est réclamé atteignait
la somme de 204.864.613,00 dirhams. De plus, (B. CH. M.) lui-même, dans son mémoire après expertise,
a reconnu avoir "porté les lettres de change revenues (sic) impayées au débit du compte du tiers". La
cour a ignoré les documents versés au dossier et émanant du défendeur, leur préférant l'avis de l'expert,
violant ainsi le principe selon lequel "l'expertise ne lie pas le juge et n'est qu'une source d'information".
Le relevé de compte de décembre 2012 constitue une preuve irréfutable que l'avis de l'expert ne saurait
supplanter. De même, l'action intentée par (B. CH. M.) contre la société bénéficiaire de l'escompte
prouve que le montant qu'il réclame correspond au solde débiteur et inclut toutes les lignes de soutien et
de financement, y compris la ligne d'escompte. Malgré cela, la cour n'a pas apprécié l'ensemble de ces
faits et documents, et n'a pas répondu aux moyens de la demanderesse qui en découlaient, se fondant
uniquement sur l'avis de l'expert bien que celui-ci soit en contradiction avec les pièces produites par le
créancier lui-même. Elle a ainsi  fondé sa décision sur une motivation viciée et  a mal  apprécié les
documents, ce qui rend son arrêt entaché d'un défaut de motivation pour ne pas avoir répondu à ces
moyens, et dépourvu de base légale, justifiant sa cassation.

Attendu que la demanderesse a soutenu, par sa requête d'appel et ses mémoires subséquents, que (B.
CH. M.) a versé la valeur des lettres de change à la société (K. M.) et que, lorsqu'elles lui sont revenues
impayées, il en a inscrit le montant au débit du compte de celle-ci, invoquant à cet égard les dispositions
de l'article 502 du Code de commerce, et se prévalant du relevé de compte de ladite société pour le mois
de décembre 2012 auprès du défendeur (B. CH. M.). Elle a également soutenu que (B. CH. M.) avait
intenté une action contre cette société, objet du dossier n° 2013/6/9315, visant à la condamner au
paiement de la somme de 204.864.613,86 dirhams, affirmant que ce montant incluait toutes les lignes de
crédit, y compris la ligne d'escompte, et représentait le total des sommes inscrites au débit de son
compte. Cependant, la cour qui a rendu l'arrêt attaqué s'est contentée, dans sa motivation, de retenir que
((concernant le moyen relatif à la violation de l'article 502 du Code de commerce par l'inscription des
lettres de change escomptées au profit de (B. CH. M.) au débit du compte courant de la société (K. M.), la
cour, dans le cadre des mesures d'instruction, a ordonné une expertise confiée à l'expert Jamal-Eddine
(I.) afin de vérifier si (B. CH. M.) avait ou non procédé à l'inscription des lettres de change objet de la
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demande au débit du compte de la société (K. M.), et que l'expert a conclu dans son rapport que (B. CH.
M.) n'avait pas inscrit les lettres de change au débit du compte de la société (K. M.).)), sans discuter le
relevé de compte de la société (K. M.) auprès du défendeur (B. CH. M.) pour le mois de décembre 2012,
qui avait été invoqué, ni vérifier la réalité de l'inscription du montant des lettres de change qui y figurait
et déterminer son effet sur le droit de recours du défendeur contre la demanderesse pour ce montant, ni
examiner l'argument de cette dernière fondé sur l'action intentée par le défendeur (B. CH. M.) contre (K.
M.), ni positivement ni négativement, malgré l'influence que cela aurait pu avoir sur sa décision, ni
l'écarter par un motif recevable ; son arrêt se trouve ainsi entaché d'un défaut de motivation équivalant à
son absence, ce qui l'expose à la cassation.

Attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des parties commandent le renvoi de
l'affaire devant la même cour qui a rendu l'arrêt attaqué.

Cour de cassation
Copie certifiée conforme à l'original portant les signatures du Président et du Conseiller rapporteur
Pour le Greffier en chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la même cour qui l'a rendu
pour qu'il y soit statué à nouveau, conformément à la loi, par une formation autrement composée, et
condamne les défendeurs aux dépens.
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